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  آثار الحجر: الفصل الثاني

 من اعتراه عارض من عوارض الأهلیةتوقیع الحجر لا یقصد منه توقیع عقوبة على 

وإنما شرع لرعایة المحجور علیه بحفظهم ورعایتهم حتى لا یكونوا عالة على المجتمع، كما أنه 

حقهم، ولحفظ الأموال التي فیها قیام ومعاش  لحفظ الأداة یكون الحجرف ،ایة غیرهملحمشرع 

  .ستغلالیلة لحفظ الأموال من الضیاع و الاوس هو إذا فالحجر ،الناس

لابد من رفع دعوى أمام القضاء وفق  ولتوقیع الحجر على عدیمي الأهلیة و ناقیصیها

نون الإجراءات المدنیة وما یلیها من قا 13مقررة في رفع الدعاوي طبقا للمادة القواعد العامة ال

ن له مصلحة أو من النیابة مو  بالأقار  وبناء على ذلك ترفع دعوى الحجر من طرفوالإداریة، 

في سیر  كبیر كما للقاضي دور ،من قانون الأسرة الجزائري 102العامة حسب نص المادة 

حیث یمكن المطلوب الحجر علیه من الدفاع، وله أن یستعین  و حسب سلطته التقدیریة الدعوى

الذي یجب أن تتوفر فیه شروط معینة محددة في  بأهل الخبرة القضائیة وتعیین نائب شرعي

حكم بالحجر كما له دور في نشر ال ،یقوم بعدة مهام بحكم مركزه القانوني قانون الأسرة، كما

ا التي یتغیر معهو  الغیر عادیةكم قابل لكل طرق الطعن العادیة و كون هذا الحیو لإعلام الغیر 

الذي یزول  الحجر نتهاءإلى ا أخیرا نتعرض ثم بعد الحجر،حكم تصرفات المحجور علیه قبل و 

 ما سیتم توضیحه وهذا أخرى متعلقة بالمقدم، منها المتعلقة بالمحجور علیه و   لعدة أسباب

یتم ف ثم إن الحجر قد ینتهي ،)المبحث الأول(في جراءات توقیع الحجر إ فیما یخص بالتفصیل

في  نتهاء الحجرا ،ومن طرف المحكمة المختصة لذلك، من قبل الشخص المؤهل رفعه

  .  )المبحث الثاني(
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 رإجراءات توقیع الحج: لمبحث الأولا

انون، بل یكون بموجب القخص بصفة تلقائیة أو بقوة المبدأ أنه لا یرفع الحجر على الش

  "یجب أن یكون الحجر بحكم"  من قانون الأسرة 103قرته المادة أهذا ما حكم قضائي و 

كما أن طلب الحجر لا یكون إلا من أحد الأقارب أو من له مصلحة أو من النیابة 

طلب أحد الأقارب أو یكون الحجر بناء على " من نقس القانون 102العامة طبقا لنص المادة 

  ".، أو من النیابة العامةممن له مصلحة

التي بها رفع الدعاوى أما إجراءات توقیع الحجر لا توجد إجراءات خاصة بل تتم بنفس الطریقة 

هذا و  المقررة في القانون حسب الشروط المتعلقة برفع الدعوى وفق القواعد العامةأمام القضاء و 

       )1(الإداریةدنیة و من قانون الإجراءات الم 13ما جاء في نص المادة 

 ، وله مصلحة قائمة أو محتملةله صفة تكن یجوز لأي شخص التقاضي ما لم لا" 

  ."یقرها القانون

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه، كما یثیر تلقائیا 

      . "القانون هانعدام الإذن إذا ما اشترط

  ن بطلب الحجروالأشخاص المخول: الأول المطلب

، ولأن كرذسابقة ال عتراه عارض من عوارض الأهلیةعلى كل شخص ا یتم الحجر

من قانون الأسرة  102حسب نص المادة فلقد حدد القانون  ،أحكام الحجر من النظام العام

 كذلكمن له مصلحة لحق في طلب الحجر وهم الأقارب و الذین لهم االأشخاص  الجزائري

على شكل طلبات تقدمها شكل عریضة من قبل أصحاب الشأن و  ، ویكون ذلك فيالنیابة العامة

م طلب تعیین یقد" الإداریة الإجراءات المدنیة و  من قانون 470مة وفقا لنص المادة االنیابة الع

قانون الأسرة، أو ، ومن قبل الأشخاص المؤهلین لهذا الغرض حسب المقدم في شكل عریضة

          ".شكل طلبات تقدمها النیابة العامةعلى 

   

   

  

  

                                                           
 .  216الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  )1(
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  الأقارب: الفرع الأول

الحق في  یتضح لنا أن للأقارب من قانون الأسرة الجزائري 102بإستقراء نص المادة 

أنه لم یحدد بدقة  ، لكن ما یعاب على المشرعناقیصیهاالحجر على عدیمي الأهلیة و  رفع دعوى

به  واما جاءو  الباحثینو  كتب الفقهاءبمعنى الأقارب فجاءت العبارة عامة، مما یجعلنا نستعین 

قرابة قرابة مصاهرة و و ، حیث یقسمون القرابة إلى ثلاثة أنواع قرابـة نسب صوص القرابةخب

  .إفتراضیة

هــي التــي تجمــع بــین ذوي القربــى فــي الأصــل المشــترك ســواء فقرابــة النســب أساســها الــدم و 

 32فـي هـذا تقـول المـادة ، و )1(ویجمعهم الأصل الواحدكان ذكر أم أنثى بین أفراد الأسرة الواحدة 

  ".كل من یجمعهم أصل واحد القربىویعتبر من ذوي " القانون المدني الجزائري من 

عمـود النسـب بالقرابـة المباشـرة حسـب نـص المـادة الفروع فـي الصلة بین الأصول و  تسمى       

ـــالقرابــة المباشــرة هــي الصــلة مــا بــین الأص"   مــن القــانون المــدني 33 ـــالفول و ــ القرابــة  مثــل"  روعــ

     )2(الابنبین الجد والأب و 

أمــا القرابــة غیــر المباشــرة تســمى قرابــة الحواشــي تقــوم علــى أســاس الــدم، حیــث تحتســب         

ـــة ـــةبـــین شخصـــین ا القراب ـــداء مـــن الدراجـــة الثالث المشـــترك كمـــا لا   فصـــعودا أفقیـــا مـــن الأصـــل بت

قرابـة " من القانون المدني الجزائري 33/2حسب نص المادة ، )3(الدرجات دىحیحتسب الأصل إ

  ".الحواشي هي الرابطة مابین أشخاص یجمعهم أصل واحد

صلة التي تربط بین أحد الزوجین ال هيعني القرابة الناشئة من الزواج و قرابة المصاهرة ت

 قرابةعلى أساس أن الزوجین هما الأصل المشترك في  أقارب الزوج الأخر فتحتسبو 

 .من القانون المدني الجزائري 35هذا ما جاء في نص المادة و ، )4(المصاهرة

رابطة بة الحكمیة وهي أن یكون الزواج و تسمى القراأو الإجتماعیة و  القرابة الافتراضیة

  .الدم كمصدر لهذه القرابة  ومثالها نظام التبني

                                                           
، دار هومة، الجزائر تطبیقاتها في القوانین الجزائریةالقانونیة النظریة العامة للحق و مدخل للعلوم أحمد سي علي،  )1(

 .74، ص 2010
    2002، ، دار الكتب الوطنیة، لیبیانظریة الحق-نظریة القانون -القانونیة المدخل للعلوم ، كمصطفى مصباح شلیب )2(

 .262ص 
 .78أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  )3(
 .80المرجع نفسه، ص  )4(
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الأقارب من ذوي الأرحام و  هم الأقارب العاصبونكما نجد تصنیف أخر للقرابة و 

  .فأصحاب العصبة هم الذین یرتبطون بروابط القرابة عن طرق الذكور

أما  ،دون تمییز تعني لغة هو كل لفظ مطلق یشمل كل أصحاب القرابة أما ذوي الأرحام

     .)1(لا عصبةبذي سهم و صطلاحا فلقد عرفهم الجرجاني بأنهم كل قریب لیس ا

 في رفع دعوى الحجر لأنهم أولى الناس برعایة شؤون الحق الجزائري لقد أعطى المشرع

الحنان أكثر من فیهم وجود الشفقة و  حفظ أمواله، كما یحتملو  الشخص المراد الحجر علیه

       .ناقیصیهاأعلم الناس بحال عدیمي الأهلیة و غیرهم بالإضافة إلى أن الأقارب 

                           من له مصلحة: الفرع الثاني

یقصد بالمصلحة المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى 

، فلا دعوى من دون مصلحة الهدف من تحریك الدعوىفتكون هذه المنفعة الدافع و  القضاء

  .كالدعاوى غیر منتجة للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملیة منها تنزیها

قانوني  حینما تستند إلى حمایة حق أو مركزمحتملة أن تكون المصلحة قائمة و یشترط 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي " الإداریةالإجراءات المدنیة و  من قانون 13حسب نص المادة 

من  459وأیضا نص المادة "  یقرها القانون محتملةو  م تكن له صفة، وله مصلحة قائمةما ل

  .)2(قانون الإجراءات المدنیة

ر یكون بناء على طلب انون الأسرة الجزائري على أن الحجمن ق 102كما نصت المادة 

مال المراد الحجر مناط دعوى الحجر، یستهدف منها حمایة  كون المصلحةت، فمن له مصلحة

بمثابة طلب شخصي لصیق بإنسان على قید الحیاة من أجل حمایة  و، فهحمایة مصلحتهو 

   .)3(علیه ذلك بغرض القوامةمن نفسه أو حمایته من الغیر و  المحجور علیه

  

  

  

                                                           
 )د ط(  ،310، ص 2004، دار الفجر، لتركات والمواریث، امحمد محدة )1(
  النشر  ، دار بغدادي للطباعة و2009سنة  ،2ط . والإداریة شرح قانون الإجراءات المدنیة بربارة عبد الرحمان، )2(

  . 39 - 38ص 
ص  ،، مصر، دار الجامعة الجدیدة1، مجلد الشخصیة الأحوال مسائل في القضائیة الموسوعةحسن حسن منصور،  )3(

 )د ط.(761
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  النیابة العامة: الفرع الثالث

لنیابة العامة الحق في رفع الدعوى العمومیة فقط، فهي التي تستأثر بتحریكها ل

الحق في ممارسة  الدعوى یخول لها استثناءا لكن ، كأصل عام ئياومباشرتها أمام القضاء الجز 

المدنیة أمام القضاء المدني، ولا یجوز لها الادعاء أو تدعى علیها حین ینص القانون على 

، ومن ثم إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المدني دون الاستناد إلى نص فإنه یقضى في ذلك

لانتقاء الصفة حتى ولو كانت تهدف إلى حمایة المصلحة العامة  شكلا الدعوى بعدم قبولها

النیابة العامة طرفا أصلیا فإنها تأخذ مركز الخصم في الخصومة المدنیة وتتمتع  وباعتبار

  )1(.بجمیع حقوقه

الجزائري ــول المشرع خمن قانون الأسرة   114و 102 بموجب النصوص القانونیة

خاصة الأحوال الشخصیة على  القضاء المدني أمامعض الدعاوى للنیابة العامة الحق في رفع ب

أن للنیابة العامة الحق في رفع دعوى الحجر حیث جعلها طرفا أصلیا بصفة المدعى ویكون 

من قانون  114الشخص المحجور علیه بصفة المدعى علیه، ونفس الشيء حسب المادة 

  )2(.من قانون الجنسیة الجزائریة 37الأسرة والمادة 

وخلاصة القول أن النیابة تقوم برفع دعوى باعتبارها الممثلة الرسمیة للنظام العام 

فالقانون أعطاها الصفة لرفع الدعوى ومنحها سلطة تقدیریة واسعة بمقتضاها تحمى حق 

النظام  باسمكما تتدخل  ،المحجور علیه وحق الغیر من جهة وتحمى مصالح من جهة أخرى

مساس بالنظام العام سواء قامت النیابة العامة بدور الإدعاء أو العام فتكون مدعیة بوجود 

  )3(.ةمو خصالدفاع ففي الحالتین تأخذ الطرف في ال

ویكون لها وعلیها ما للخصوم من حقوق وواجبات وبالتالي تمثل طرف كاملا یمكنها 

الأخیرة توجیه سیر الخصومة وتعطي لها الكلمة الأولى والأخیرة عندما تكون مدعیة والكلمة 

عندما تكون مدعى علیها، وتبلغ بنفسها طلباتها إلى الطرف الخصم ولا یجوز القضاء في 

                                                           
المتضمن قانون  02- 05الأمر مكرر من  03مقال حول طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة  ، دةو عمر ز  )1(

 . 36، 35، 34، ص 02عدد  2005الأسرة منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 
المؤرخ في  01-05 الأمرمن  37المتضمن قانون الأسرة الجزائري والمادة  02-05من الأمر  114انظر المادة  )2(

 .  المتضمن قانون الجنسیة 27/02/2005
، دیوان المطبوعات الجامعیة ور النیابة في الخصومة القضائیة في القانون القضائي الخاص الجزائريدبلحاج العربي،  )3(

 . 142، ص )ن.س.د(
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غیبتها وإلا كانت إجراءات المحاكمة بالصلة الحكم الصادر باطل، لأن صحة التمثیل هنا من 

  )1(.النظام العام

في هذه الحالة رغم إعطائه للنیابة العامة  إغفالهوما یلاحظ على المشرع الجزائري 

صلاحیاتها في هذا المجال، ولم یبین نه لم یبین دورها و أالصفة في رفع دعوى الحجر، غیر 

  .كذلك الإجراءات الواجب إتباعها في رفع دعوى الحجر

  ى الحجردور القاضي في دعو : المطلب الثاني

لأنها متعلقة بأهلیة  الخطیرةو  أن دعوى الحجر من الدعاوى المهمة قولسبق ال  

بحكم فالحجر لا یكون إلا أحكام الأهلیة، من النظام العام و  الحجرأحكام ما أن بو  الأشخاص

في تسییر  كبیراإذ له دورا ، صاحب الإختصاصإن قاضي شؤون الأسرة هو ف من ثمو قضائي 

  .هاجراءاتإفي كل  وله سلطات واسعة دعوى الحجر

من قانون الأسرة وأیضا  103هذا ما نصت علیه المادة في و هذه السلطات  تتمثل

من نفس القانون  105وجوب تمكین المطلوب الحجر علیه من الدفاع عن مصالحه وفقا للمادة 

من القانون ذاته وهذا ما سیتم توضیحه في الفروع  106كما له دور في بناء على نص المادة 

وجوب تمكین المطلوب الحجر  ،)الفرع الأول(التحقیقالاستعانة بالخبرة القضائیة وإجراء :تالیةال

  .)الفرع الثالث( نشر الحكم ،)الفرع الثاني( علیه من الدفاع

  إجراء تحقیق و  الاستعانة بالخبرة القضائیة: الفرع الأول

 علیهوب الحجر الشخص المطلإن الهدف من دعوى الحجر هو الطعن في أهلیة   

المتمثلة في أن یتحقق من وجود أسباب الحجر و  الحكم بالحجر علیه فالقاضي عند إصداره

 من قانون الأسرة 103تنص المادة  في هذا الصددخبرة و یة عن طریق إجراء هلعوارض الأ

في إثبات أسباب  للقاضي أن یستعین بأهل الخبرةیجب أن یكون الحجر بحكم و " الجزائري

  صــــــــي تنــــالإداریة الجزائري التدنیة و لإجراءات الممن قانون ا 486لنص المادة  طبقا، و "الحجر

قبل إتخاذ  یمكنه و  یمكن للقاضي تلقي أراء أعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم إلیه" 

  ".القرار أن یأمر بخبرة طبیة لتحدید الحالة الصحیة للمعني و ذلك بأمر ولائي

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مجلس دور النیابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرةالشیخ إسماعیل،  )1(

 . 14، ص 2006-2005قضاء جیجل 
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بمجرد إیداع " التي تنص الإداریةالمدنیة ومن قانون الإجراءات  487أیضا نص المادة 

  ."یفصل في القضیة بغرفة المشورة خبرة عند الإقتضاء، ینظر و تقریر ال

حسب السبب الذي  یملك سلطة تقدیریة واسعة في دعوى الحجر شؤون الأسرة قاضيف

فالغالب العته، كالجنون و الأهلیة الحجر على أساس موانع  تقوم علیه الدعوى فإذا قامت دعوى

من قانون الإجراءات  486حسب المادة  ستعانة بطبیب مختص الذي یعین بأمر ولائيهو الا

  .ولا یكتفي بشهادة الشهود الإداریةالمدنیة و 

أن یتبع في هذا الصدد الإجراءات المنصوص علیا في شأن الخبرة من  یجب علیهكما 

  .)1( الإداریةالمدنیة و قانون الإجراءات من  145إلى غایة المادة  125المادة 

خذ بما جاء بالأهو غیر ملزم بموجب حكم تحضیري، و  یأمر القاضي إجراء خبرة  طبیة

تخاذ القرار أن یأمر بخبرة قبل امن نفس القانون  482بالملف الطبي المقدم إلیه وفقا للمادة 

  .لائيو ذلك بأمر للمعني و  طبیة لتحدید الحالة الصحیة

یفصل ي الطلب المقدم إلیه، كما ینظر و أعضاء العائلة قبل الفصل ف یمكن للقاضي تلقي أراء

  . )2(في القضیة بغرفة المشورة حفاظا على الطابع الشخصي للقضیة

نة ضبط اتقریر الخبرة بأمو إیداع  وجب حكم تحضیريمیأمر القاضي بإجراء خبرة طبیة ب

   .هو الحال في الحجر الكیدي كما  فشهادة الشهود غیر كافیة و قد تكون مزورة المحكمة

ملف رقم  13/02/2002قد صدر قرار في هذا الشأن بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ    

یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف القانوني بموجب خبرة "  :الذي قرر أنه 273529

  )3("بشهادة الشهودطبیة صادرة عن طبیب مختص ولیس 

لا یكتفي  دد مهمة الخبیر بدقة، كما أن القاضيالقاضي لا یحن إوفي قضایا الحجر ف  

  .مجرد خبیر في الدعوى بل هو ي الطبیب غیر ملزم للمحكمةورأ بخبرة سطحیة،

علیه أن یبین الأسباب التي دفعته للقول بان هناك حالة جنون أو عته وعلیه فیتوجب       

فمهمة الطبیب أن یطلع على الملف الطبي وأوراق القضیة والكشوف الطبیة ویبحث عن عادات 

مستمر أو وجود حجر سابق وبعدها یطرح علیه  أوالمریض وعن إذا كان هنا جنون متقطع 

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 145إلى غایة   125أنظر المواد من   )1(
 .  353بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )2(
 . 289، ص 2003، سنة 02المجلة القضائیة، قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة العدد  )3(
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من خلال و كما یختبر قوة ذاكرته ثم یقوم بفحصه بالكامل  وأوضاعهأسئلة بسیطة عن حیاته 

بما لا یمكنه على أهلیة المریض  تأثیرها مدىو  ،)1( هذا الفحص یشخص حالة الجنون أو العته

ا یبرمه من تصرفات، وفي إدارته لأمواله وفي فهمه للمسائل ممعه أن تستبین وجه المصلحة فی

  )2(.المالیة الخاصة به

الخبرة غیر كافیة أو غیر واضحة فله أن یستدعي  أنوفي حالة ما إذا رأى القاضي   

توضیحات إضافیة، وفي حالة  إعطاء الخبیر ویسمعه بصفة مباشرة وشخصیة، ویطلب منه

نفس الخبر أو  من طرف خرىأ بإجراء خبرة  یأمرعدم اقتناع القاضي بالخبرة القضائیة له أن 

فطبیعة دعوى الحجر تتطلب حتمیة الخبرة القضائیة في إطار البحث عن  ،من خبیر أخر

لیه أسباب الحجر لاسیما الجنون والعته فغالبا ما یكون القاضي مضطر إلیها لأنه یصعب ع

  . )3(الفنیة لأطباء مختصین طریق الخبرةن ع اكتشاف هذه الآفة العقلیة إلا

السفه أو الغفلة فإن إثبات توفرهما في أما إذا كان دعوى الحجر قائمة على سبب   

هذین  خبیر مختص، نظرا لكون حجر علیه لا یحتاج بالضرورة إلى ندبالشخص المطلوب ال

، وإنما یمكن للقاضي من اجل ذلك أن صل إلى حقیقتهما بالخبرة الطبیةالسببین لا یمكن التو 

 المراد الحجر علیه الشخصأقارب  أن، وله أن یستدعي في هذا الشأمر بإجراء تحقیق قضائيی

  . أو زوجته أو والدیه

وللتحقق من وجود حالة السفه یجب التحقق أن هناك حالة تبذیر المال على خلاف   

، كما یجب القول من قیام حالة الغفلة التحقق من ضعف الملكات )4(مقتضى العقل والشرع

  .)5(الفاحش غبنها أو الالنفسیة وإقبال الشخص على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فی

  تمكین المطلوب الحجر علیه من الدفاع : الفرع الثاني

لشخص المراد الحجر ا یجب أن یمكن " من قانون الأسرة الجزائري 105المادة  تنص   

  "    تعین له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحةللمحكمة أن من الدفاع عن حقوقه و  علیه

                                                           
 .  54مرجع سابق، ص الشیكر ریمة،  )1(
 . 560حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص  )2(
 . 202ص، دار الهدى، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیل صقر،  )3(
لقانونیة، مصر المحلة دار الكتب ا ، 2006، المالكي في الفقه الولایة على المالو   ةالحضانالنفقات و أحمد نصر الجندي،  )4(

  .265ص الكبرى،
 .209كمال حمدي، المرجع السابق، ص  )5(
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المطلوب الحجر  المشرع الجزائري قد كفل للشخصنستنتج أن هذه المادة  من خلال  

نصت  ءنفس الشيفي نظر القانون، و  هذا راجع لكونه في موقف ضعیفعلیه حق الدفاع و 

إذا عاین القاضي أن الشخص المبني " الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  483مادة ال علیه

المشرع قد  أنفیصبح من خلال المادتین " في العریضة لیس له محام عین محامیا تلقائیا

محامي إلى جانب الشخص المعني  اد الحجر علیه، وهو وجوب حضورر استحدث حقا للم

قائیا ضمانا الشخص المعني لیس له محامي یعین له محامیا تل أنبالعریضة وإذا وجد القاضي 

  )1(.لتوفیر سبل الدفاع عن مصالحه

حق الدفاع عن حقوق المراد الحجر  105ن المشرع قرر من خلال المادة على الرغم أ  

ذلك ومن خلال البحث في الواقع العملي في المحاكم  علیه، لكنه لم یذكر الطریقة التي یتم بها

الجزائریة نجد أن القاضي إذا لم یجد للمطلوب الحجر علیه من یدافع عنه فإنه یعین له محامي 

للدفاع عن حقوقه بصفة تلقائیة في الجلسة فیقوم هذا الأخیر بمتابعة هذه القضیة إلى غایة 

  . صدور الحكم فیها

القبول من حیث الشكل، وفي الموضوع تعیین خبیر لمعرفة مدى  وغالبا ما یكون الحكم

  .هلیة المراد الحجر علیهأ

سابقة الذكر، نجد أنها تنص في  الجزائري من قانون الأسرة 105المادة  بالرجوع إلى  

المساعدة القضائیة، فیعاب على فتنص على  الفقرة الأولى على حق الدفاع أما الفقرة الثانیة

في قوله إذا رأت  ضائیة بل تركها مبهمة، ونفس الشيءم یوضح كلمة مساعدة قالمشرع أنه ل

هذا تناقض وقع  فیه المشرع ختیار، و للا في ذلك مصلحة فهذا یدل على أنه  یوجد مجال

تارة أخرى على الاختیار في مسألة فتارة ینص على الوجوب و  105مادة في نص ال الجزائري

      .   )2(الدفاع من طرف المحكمةتمكین المطلوب الحجر علیه من 

یكون فیها المراد  أنوفي هذا الصدد بالرغم من هذا التناقض فإنه في قضایا الحجر لابد 

الحجر علیه ممثلا بمحامي، حیث وجدنا قرارا صادرا عن المحكمة العلیا غرفة الأحوال 

الذي ) ز-ح(  د ض )ب -ب(قضیة  336017ملف رقم  13/07/2005الشخصیة بتاریخ 

                                                           
 .  352بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  )1(
 .قانون الأسرة الجزائري المتضمن 02-05الأمر رقم  من 105أنظر المادة   )2(
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" یجب على القاضي قانونا تعیین محامي على الشخص المطلوب الحجر علیه"قرر مبدأ وهو 

  : فجاء في حیثیات القرار مایلي

القرار  أنمن قانون الأسرة بدعوى  105المادة  أحكامعن الوجه الثاني المأخوذ من خرق 

حامیا للمطعون ضدها ، ویتجلى ذلك في عدم تعیین م105المطعون فیه خالف نص المادة 

، وذلك قبل الفصل للدفاع عن حقوقها، وان استبعاد قضاة الموضوع هذا صفتها محجورا علیهاب

الإجراء وعدم استبعاد دفاع المطعون ضده في حق المحجور علیها لتضارب مصالحها یؤدي 

  )1(.إلى نقض القرار المطعون فیه

  نشر الحكم: الفرع الثالث

 طرقالحكم بالحجر قابل لكل "على أن  من قانون الأسرة الجزائري 106المادة  تنص  

  ".الطعن ویجب نشره للإعلام

أن الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن مثله مثل  نفهم نص هذه المادة خلال من 

 أنه لابد من نشر الحكم القضائي، و بما في ذلك الطرق العادیة والغیر عادیة الأخرى الأحكام

الحجر تكمن في تمكین الغیر من العلم به لمنع الادعاء مستقبلا ب ة من نشر الحكموالحكم

 یرحق الغوالملاحظ أن الحجر لا یسرى في  بالجهل بالحجر إن هم تعاملوا مع المحجور علیه

  .للمبادئ العامة في القانون االصادر به ووفق وقت تسجیل القرارإلا من 

بعدم علمه بالحجر متى كان هذا القرار مسجل ومتى تم فلا یستطیع الغیر أن یحتج 

نشر  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في أحكام قانون الأسرة أشار إلي )2(نشر الحكم

ه یتم في أنالحكم القاضي بالحجر للإعلام لكنه لم یبین كیفیة وإجراءات هذا النشر، غیر 

 أصدرتبالمحكمة التي  الإعلاناتفي لوحة  المحاكم نشر الحكم القاضي بالحجر بالتعلیق

النیابة العامة نظرا  رشیتأعلیه وذلك بعد  رالمحجو  طنالحكم وهي غالبا ما تكون محكمة مو 

  .ظام العاملنتعلق  بات الأهلیةو  الحجر أحكام ن موضوعلأ

                                                           
   2005، سنة 13/07/2005، قرار بتاریخ 336017مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  )1(

 .331، ص 1 العدد 
 .66محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص )2(
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 طنكما یتم نشر منطوق الحكم لدى مكاتب التوثیق الواقعة بدائرة اختصاص محكمة مو 

على انه لاحظنا في المحاكم الجزائریة غیاب مثل  ،في الجرائد الیومیة وأیضاالمحجور علیه 

  .في الجرائد الیومیة ي بنشرهكتفحكم الحجر ی أصبحوعلى هذا  الإجراءاتهذه 

مهم لا یمكن الاستغناء علیه خاصة في  إجراءالغیر به  وإعلامیعتبر نشر الحكم 

 علامإلة، لذلك كان من الضروري غفالسفه وال ةلاحكسهولة شفها بكالحالات التي لا یمكن 

حتى لا یتفاجئ بحقیقة ناقص و  وذلك بعدم التعاقد مع المحجور علیه احتیاطه لأخذالغیر 

  .قاعدة استقرار المعاملات في المجتمع مراعاةجل من أ وأیضا الأهلیة

  لمحجور علیهنائب شرعي لتعیین  :الفرع الرابع

 أموال ریدمقدم ی أووصى  أوولي قانونا تعیین  على القاضي جبستو ی :الشرعيالنائب -أولا

الشخص المطلوب  أموال حمایة ن الغایة من الحجر تتمثل فيالمحجور علیه ویسیر شؤونه لأ

شروط ذكرها  تتوفر في النائب الشرعي أنیجب  أنعلى  ،من نفسه و من الغیر  الحجر علیه

مطلق الحریة في التصرف  الأخیرلهذا  نأ مراعاتها، لكن هذا لا یعنيلقانون وعلى القاضي ا

من القضاء في بعض التصرفات ولقد نص  إذنخذ المحجور علیه بل یجب علیه أ أموالفي 

 وایخضع فاقد" من القانون المدني  44في نص المادة  المشرع الجزائري على النیابة الشرعیة

   ."بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة هاو صناق و الأهلیة

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها " من قانون الأسرة على انه  81كما تنص المادة 

لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لهذا 

من تعینه المحكمة في حالة  المقدم هو "من نفس القانون على ان 99وتنص المادة ، "القانون

   ."ناقصها أو الأهلیةوصي على من كان فاقد  أوعدم وجود ولي 

  " الأحكامم الوصي ویخضع لنفس قدم مقاالمیقوم " أنمنه على  100المادة  أیضا تنص

نه قرر إف أموال المحجور علیه،فا على ضیاع المشرع خو  أن یستنتج من مجمع المواد السابقة

   .المالیة فقط بیر وتسییر شؤونهتعیین نائب شرعي ینوب عنه في تد لمصلحته وجوب

 أوإذا لم یكن للمحجور علیه ولي " نه أمن قانون الأسرة على  104كما تنص المادة      

القیام حكم مقدما لرعایة المحجور علیه و في نفس ال یعین أنوصي وجب على القاضي 

ة ـیولاولایة قرابة و : إلى قسمین سببهامن حیث  تنقسم الشرعیة أنواعلنیابة بما أن ا، و "بشؤونه

ولایة على المال وهذا موضوع ولایة على النفس و أما من حیث موضوعها إلى  سلطة عامة
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نظرا لأهمیتها فقد خصص لها المشرع فصلا كاملا ضمن الكتاب الثاني  من قانون و  )1(دراستنا

  .125المادة إلى غایة  81من المادة  االأسرة لتبیان أحكامه

لأن القانون جاء به لتغطیة حالات إنعدام  ،الولایة على المالمسألة  ینصب على الحجرف    

، نستنتج أن قة الذكرابمن قانون الأسرة س 81بالرجوع إلى المادة و ، )2(الأهلیة أو نقصانها

من الولي یأتي و  ،تقدیم أووصایة  أوولایة  ماإبخصوص نظام الحجر تكون  الشرعیة یابةنال

القضاء  إلىدون الحاجة  الأقاربالقانون من القاصر بحكم الشرع و  بأمورالولایة وهو من یقوم 

  .الصحیح الجدو  كالأبختیار الإو 

 ماإ الأجدادو  الآباءالقاصر من غیر  أمورمن الوصایة وهو من یتولى  أتيی يوالوص

  .)الوصي الخاص(بتعیین القاضي أو )المختارالوصي (الجد وأ الأبباختیار 

    ورعایة  للإشرافه القاضي القوامة یعین أومن التقدیم  یأتيالمقدم  أوالقیم  وأخیر

  .)3(الغفلةالجنون والعته والسفه و   علیهم بسبب المحجورأموال 

المشرع  أنیتبین  الجزائري الأسرةالمواد القانونیة الواردة في القانون  تحلیلومن خلال 

  : بین حالتین في الحجر فرقةتال إمكانیةالجزائري نص على 

الحجر قائمة  أسبابكاملة وكانت  19قبل بلوغ القاصر سن الرشد القانونیة  :الأولىالحالة 

یمكنه ممارسة الولایة على القاصر، سواء  صر ولي یرعى شؤونه، فان هذا الأخیرلقاوكان ل

  . الأسرةمن قانون  87حسب نص المادة الأم أو الأبكان 

ما تنحى الولي عن الولایة وعین وصیا عن ابنه القاصر ثم بلغ هذا القاصر  إذا :الثانیة الحالة

خذ أن المشرع الجزائري وبالتالي فإ یعینه القاضي كمقدم علیه أنسن الرشد، فان الوصي یمكن 

   .الفقهاء في هذه المسألة ف جمهوربموق

ي نص علیها التمن حیث المصدر و  النیابة الشرعیة أنواعهو النوع الثالث من  :تقدیمال-ثانیا

و وصي ه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أهو من تعین القیم أوالمقدم المشرع الجزائري و 

كما ، )4(و ناقصها، ویقوم مقام الوصي ویخضع لأحكام الوصایةأ على كل شخص  فاقد الأهلیة

                                                           
 .72 -71أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص  )1(
  المحلة الكبرى - دار الكتب القانونیة، مصر  ،2004،  ق على قانون الولایة على المالالتعلیأحمد نصر الجندي،  )2(

 .17ص 
 .90إلى  35كمال حمدي، المرجع السابق، ص  )3(
 .المتضمن قانون الأسرة الجزائري 02-05 رقم من الأمر 100و 99انظر المادتین  )4(
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أو الوصي الفقهاء بوصي القاضي  ما یعبر علیه قانون المدني وهوالمن  44تسمیه المادة 

 طرأالبالغین الذین  للأشخاصهو حمایة المصالح المالیة أو القیم القصد من المقدم المعین و 

  .العته وأالجنون  أوالغفلة كالسفه و  الأهلیةعوارض  ىحدا أهلیتهمعلى 

ن أشخص راشد مؤهل ب إلىالولایة التي جعلها القانون بید القاضي  بأنه أیضاكما تعرف 

  .یتصرف بمصلحة قاصر في تدابیر شؤون المالیة فقط ولا تتعدى الولایة على النفس

 لإدارة یقوم بتعیینهنه إف القاضي وجود ولي للمحجور ىورأ وفي حالة رفع دعوى الحجر 

  .أولیاءلا  الأوصیاءویسمى بالمقدم ویمارس صلاحیات علیه  والإشرافشؤونه 

لم  وإذا الأخیریعینه لرعایة هذا  أنكان للمحجور علیه وصیا فیحوز للقاضي  وأیضا إذا

  .المقدم سميیو  المحجور علیهیرى فیه الكفاءة یتولى شؤون  أخرنه یختار شخصا إف یوجد

 الأسرةكل مهمة اختیار المقدم لقاضي شؤون أو  على المشرع الجزائري قد هوما نلاحظ

وهو  مبدأالتي قررت یث صدر قرار عن المحكمة العلیا و مصلحة المحجور علیه، ح مراعاةمع 

حیث جاء " الأصلحیراعي القاضي عند تعیینه المقدم لرعایة شؤون المحجور علیه الشخص " 

قضاة المجلس سببوا  أنفیه المطعون القرار  إلىلكن حیث یتبین بالرجوع  " :مایلي حیثیاتهفي 

ب ( المطعون ضدها أن و ، مالاللة الولایة على أمس إلىكما تطرقوا  ،ا قانونیا سلیمابسبیتقرارهم 

للقیام بمهمة المقدم لكونها تعیش مع جدها المطلوب  أصلحضده الثاني  حفیدة المطعون) ت

الطاعن لم یقدم ما  أنمتعودة على القیام بشؤونه لاسیما المالیة كما اعتبروا  وإنهاالحجر علیه 

  .وعمله بالعاصمة  إقامتهنه متواجدا بعیدا عنه بحكم أنه متعود على تسییر شؤون والده و أیثبت 

 على قضاة المجلس في ذلك ولا رقابة  للمحكمة العلیا كاف یببالتس هذا أنحیث و 

ر مؤسس غین هذا الوجه إوعلیه ف ،إلیهاالنتیجة التي توصلوا  إلىیوصل  یببذلك التس أنمادام 

  )1(یرفض الطعنتعین رفضه و یو 

 الأسرةمن قانون  100تتوفر في المقدم شروط وفي هذا الصدد نصت المادة  أنیجب 

التكلم عن شروط  أردنا وإذا "الأحكام یقوم المقدم مقام الوصي ویخضع نفس أنعلى "جزائري ال

من نفس  93الوصایة حسب نص المادة  حكاملأفي ذلك  أحالنافالمشرع الجزائري  المقدم،

ضي حسن التصرف وللقا أمینایكون مسلما عاقلا بالغا قادرا  أن الوصي یشترط في"  القانون

                                                           
   2، العدد14/10/2010، قرار بتاریخ 577743مجلة قضائیة، المحكمة العلیا، غرفة للأحوال الشخصیة، ملف رقم ال )1(

 .  25ص 
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المشرع  أنویفهم من النصوص القانونیة السالفة الذكر " یه الشروط المذكورة عزله إذا لم تتوفر ف

وهي شروط اتفق علیها ،نفس الشروط الواجب توفرها في الوصي الجزائري اشترط في المقدم

   .لأمانةقدرة واالالإسلام والعقل والبلوغ و : في ، وتتمثلأیضاالفقهاء 

 لسلطةا نرجع إلى في المقدم صرفن التسوح والأمانةالقدرة تقدیر مدى توافر ف  

 في المشرع م یشترطلف ،سلطات تحقیق في دعوى الحجر وبما یملكه من للقاضي التقدیریة

  .أمه أو أختهتكون  أن في هذه الحالة فیجوز الذكورة  و لا  ةجنسیال المقدم

علیه لأنه لا یمكن  رن الشخص المعنوي مقدما على المحجو ییجوز للقاضي تعی لاكما 

التقدیم مقتصر أو الأخت مثلا، فبالتالي  الشفقة والكفاءة في الشخص المعنوي كالأم دوجو  توقع

  .)1(على الشخص الطبیعي دون المعنوي

ها یصیناق أوالتقدیم هو تفویض الإنابة الشرعیة على القاصر أو البالغ عدیم الأهلیة  

وصي على  أووالنائب الشرعي تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولى  ،)2(ءشخص كف إلى

یعین  ي من بین الأقارب وفي حالة إذا لم یوجد، ویختاره القاضاناقصه أو الأهلیة من كان فاقد

فیه الشروط   قرابة متى توافرتعلیه أیة صلة  رتربطه بالمحجو  لو كان لاحتى و  أخرشخصا 

عن شروط المقدم  أما، )3(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 469 ادةمالالقانونیة حسب 

 یخضع لنفس أحكام الوصي فیستلزم وإنما باعتباره  للمقدم خاصة لأسرة لم یضع شروطافقانون ا

  .)4(93نفس شروط الوصي المنصوص علیها في المادة أن تتوفر فیه 

    هي عدیدةو لمقدم اتجاه المحجور علیه ا عد ذكر كل ما سبق نتطرق إلى مهاموب

لي في الو لطة سي نفس صللو " قانون الأسرة الجزائري  من 95المادة  حیث تنص علیها

   ."من هذا القانون) 90و 89و 88(المواد حكاملأ االتصرف وفق

لمخولة للولي نفس الصلاحیات ا صيللو  تعطى أنها نستخلص دوامن هذه الم إنطلاقا

 88من ثم فالمادة ، من نفس القانون  90و 89و 88لمواد ا حكامأوفق المنصوص علیها و 

القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا  أموالتصرف في ی أنلي تجبر الو 

  : لمقتضیات القانون العام في جمیع أنواع التصرفات
                                                           

 .107كمال حمدي، المرجع السابق، ص )1(
 .84ص  إقروفة زبیدة، المرجع السابق، )2(
 .الجزائري المتضمن قانون الأسرة 02- 05 رقم من الأمر 469انظر المادة  )3(
 .84إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص  )4(
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جمیع التصرفات النافعة نفعا محضا دون ب أن یقوم :بالنسبة للتصرفات النافعة نفعا محضا -1

  )1(ةقبول الهب من المحكمة ومثال ذلك  إذن

 بشكل مطلق كأن إجراؤهافلا یجوز للمقدم   :بالنسبة لتصرفات الضارة ضررا محضا -2 

  .على المحجور علیه  یجري هبة مال

من  2الفقرة  88نه طبقا لنص المادة فإ :الدائرة بین النفع و الضرر للتصرفات بالنسبة -3

  :یةیستأذن القاضي في التصرفات التال، یلزم المقدم بان الجزائري الأسرةقانون 

  المصالحة  وإجراء، بیع العقار وقسمته ورهنه -

  الخاصة  الأهمیة بیع المنقولات ذات -

  المساهمة في الشركة  أو بالإقراض القاصر أموالاستثمار  -

من سنة بعد بلوغه سن  الأكثرتمتد  أوعقار القاصر لمدة تزید على ثلاثة سنوات  إیجار -

  .الرشد 

هي  الواجبة على الوصيالتصرفات الوصایة و  كامأح أنفي هذا الصدد  الإشارةوتجدر 

منه  83رغم المادة  ،سرةمن قانون الأ 100حسب المادة  لمقدم وهذانفسها المطبقة على ا

قصرت إجازة التصرفات المترددة بین النفع و الضرر على الولي أو الوصي، وكان الأولى 

  .  )2(حكامعتباره یخضع لنفس الأباإدراج كذلك المقدم 

 رأت إذا إلا تكون القوامة مجانیة أنبخصوص المقابل المالي على القوامة فالأصل  أما

عن عمل معین  مكافأةتمنحه  أو أجرایتعین له  أن) المقدم( المحكمة بناء على طلب القیم 

  .)3(ولكن المشرع الجزائري لم ینص على هذا على غرار المشرع المصري

 قرار عنابقة الذكر جاء في هذا الصدد  السوفي شان استئذان القاضي في التصرفات 

تقسیم عقار القاصر من بین التصرفات التي  أنمن المقرر قانونا  أن في الأعلىالمجلس 

یقرر من تلقاء نفسه عدم وجود  أنالقاضي  أن أیضاالولي فیها القاضي ومن المقرر  یستأذن

یعد  المبدأینما یخالف هذین ومن ثم فان القضاء ل متى كان ذلك لازما ىبرفع الدعو  الإذن

  .في تطبیق القانون خطأ
                                                           

، مذكرة ماجستیر في القانون الحمایة القانونیة لحقوق القصر في التصرفات الواردة على المال الشائعأحمد عیسى،  )1(

 .29، ص 2011العقاري كلیة الحقوق البلیدة 
 .85إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص )2(
  .109كمال حمدي، المرجع السابق، ص  )3(
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في تقسیم عقار المحكمة  تستأذنالطاعنة لم  أنولما كان من الثابت من قضیة الحال 

 للحكم القاضي بصحة تلك الإجراءات ن قضاة المجلس بتأییدهمالقصر وفي رفع دعوى وأ

رعایة  على المقدم)1(لمطعون فیهخرقوا القانون، ومتى كان ذلك استجواب نقض وإبطال القرار ا

مصالحه مع مصالح المحجور  أن لا تتعارضأو إهمال و  یرصالمحجور علیه دون تق شؤون

أو بناءا على طلب من خاصا تلقائیا  امتصرف لةیعین القاضي في هذه الحا ارضتتع إذاعلیه و 

  .)2(الجزائري الأسرةمن قانون  90وهذا ما جاء في نص المادة  ،له مصلحة

ن   بأتعدى النطاق الذي حدده القانون وذلك صلاحیات المقدم لا ت أنكما یجب القول 

یمكنه مثلا  لافالشخصیة  الحقوق إلى تولي الأمور المالیة للمحجور علیه فقط ولا یتعدى ذلكی

 إذ محكمة العلیا یؤكد هذا الأمرعن الصدر قرار  الأمرنیابة عنه، وفي هذا الطلاق  إیقاع

الطلاق نیابة عنه، المتعلقة بحق  إیقاعنه لا یمكن للوالد المقدم عن والده المحجور علیه أقررت 

  .شخصي یخرج عن نطاق الرعایة 

لة الطلاق على المحكمة التي یمكنها النطق الضرورة مسأالمقدم إذ دعت المصلحة و  یعرض

  )3(المقدم إرادة  إلىالضرورة ولیس  أوالمصلحة  إلىبالطلاق استنادا 

  حكم تصرفات المحجور علیه: المطلب الثالث

من مباشرة تصرفاتهم  صیها لذلك یمنعهمییحمي القانون فئة عدیمي الأهلیة وناق  

بأنفسهم، وذلك لعدم الأضرار بمصالحهم المالیة، ومن أجل حمایة الغیر حسن النیة وأیضا 

  . حمایة المصلحة العامة

عن أحكام تصرفات ) الفرع الأول( المعتوهتختلف أحكام تصرفات المجنون و  هغیر أن  

  )الفرع الثالث( المحكوم علیه بعقوبة جنائیةو ) الفرع الثاني(ذي الغفلةفیه و الس

  هو تحكم تصرفات المجنون والمع: الفرع الأول

عدیمي الأهلیة وحكمهما في ذلك الصغیر الغیر ممیز، وبما أن  یعتبر المجنون والمعتوه  

سباب توقیع الحجز، كما یمنع من إبرام التصرفات القانونیة من أجل الجنون والعته سبب من أ

                                                           
  1988\12\19، بتاریخ  51282، قرار المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصیة الملف رقم  1991المجلة القضائیة  )1(

 .63، ص 2العدد 
    .02 - 05من قانون الأسرة الجزائري المتضمن الأمر  90المادة  أنظر )2(
 ).  قرار غیر منشور(  ،17/05/2016، بتاریخ 708489قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  )3(
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هذا قسمت معظم التشریعات العربیة، بما فیها المشروع الجزائري التصرفات التي یبرمها عدیمي 

  : الأهلیة إلى قسمین

  .التصرفات المبرمة قبل توقیع الحجر وإخضاعها إلى أحكام وأثار خاصة -

  . التصرفات المبرمة بعد توقیع الحجر وإخضاعها إلى أحكام وأثار مختلفة -

  : حكم تصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر: أولا

لها سواء كانت  اعتبر الفقه الإسلامي أن تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولا أثر  

والضرر وسواء تمت ا أو الدائرة بین النفع ضمحالتصرفات النافعة محضا أو الضارة ضررًا 

والتمییز، كما أن  الإدراكیة مناطها لن التصرفات القو إجازتها من قبل القاضي أو القیم، ذلك لأ

والمجنون والمعتوه لا یتمتعان لا بالإدراك والتمیز  ،جازه التصرفإأهلیة الأداء تعتبر شرطا في 

  .بهذه الأهلیة ولا

یكون ق بالجنون المط ، ففي وقتالمتقطعوالجنون ق بالجنون المط بین فرقوا الفقهاء لكن      

جمیع عقوده  تبطلوالهبة و  كالصدقة فلا تعتبر تبرعاتهالمجنون كالصبي غیر الممیز، 

التمییز فتعتبر التامة یكون المصاب كامل العقل و في وقت الإفاقة أما الشراء وتصرفاته كالبیع و 

بأن یعقل بعض الأشیاء فقط فتعد تصرفاته إن كانت إفاقته غبر تامة فاته صحیحة نافذة و تصر 

نافذة إذا وباطلة إذا كانت ضارة و  الضررو لیه إن كانت تدور بین النفع و  موقوفة على إجازة

  .كانت نافعة

، فإذا كان العته )غیر تام(والعته غیر الخفیف) التام(كما فرقوا أیضا بین العته الشدید  

وتعتبر تصرفاته باطلة  الصغیر غیر الممیزو  حكم المجنون المعتوه غیر ممیز فیأخذو  الشدید

في حكم الصبي  فهو المعتوه ممیزالعته، أما إذا كان العته خفیف و قد ألحق الفقهاء الجنون بو 

لضارة تكون باطلة ار تكون موقوفة على إجازة الولي و الضر ز، فتصرفاته الدائرة بین النفع و الممی

  . )1(النافعة تكون صحیحةو 

 میزا لأنه إذا كان غیر ممیز شیئافذهب أبو زهره إلى اعتبار أن المعتوه لا یكون إلا م  

  .)2(فإنه یكون مجنونا ولیس معتوها

  

                                                           
 . 438-437وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )1(
 441محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  )2(
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  : من قانون الأسرة على مایلي 107أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة    

باطلة وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة  تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم"

لا یكون أهلا " من القانون المدني على أن 42أیضا المادة : ونصت، "وفاشیة وقت صدورها

یر ممیز غ یعتبریز لصغر في السن أو عته أو جنون لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمی

  . " ةمن لم یبلغ ثلاث عشر سن

فمن  بأحكام فقهاء الشریعة الإسلامیة أخذواد أن المشرع الجزائري لم یمن هذه الم ونفهم

 رة فرق بین تصرفات المحجور علیه قبل الحكم بالحجر و بعدمن قانون الأس 107خلال المادة 

أعتبر تصرفات المجنون و المعتوه قبل الحكم بالحجر صحیحة و لا تقع باطلة و الحكم علیه، 

لم ، كما )1(بطلان مطلق ، فتكون باطلةو العته شائعة وقت التعاقدأإلا إذا كانت حالة الجنون 

یفرق بین حالة الجنون المطلق والمتقطع وحالة العته التام والغیر التام كما سوى بین المجنون 

  .والمعتوه

بالحجر علیه عتبر التصرفات التي یمر منها المجنون أو المعتوه قبل صدور الحكم وأ  

الغیر جل حمایة م من انعدام الإرادة والتمیز من أقع باطلة على الرغتصحیحة في الأصل ولا 

 أسبابلا تكون  أن أخرشرطا  وضع المشرع لكن ،ستقرار المعاملاتأجل ا نوم حسن النیة

كأن تكون حالة الجنون  كان عكس ذلك إذا أماالحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدور التصرفات، 

العته  أوعلى علم بحالة الجنون ) الأخرالطرف (كان الغیر  أوائعة وقت التعاقد والعته ش

التصرفات باطلة فتكون   یختلف  كان بإمكان العلم بها، ففي هذه الحالة الأمر أو )النیة سيء(

  .اثر لهولا أ

المواریث بالمحكمة العلیا في قرارها الشخصیة و  لاو حالأغرفة  إلیهذهبت وهذا ما 

لا یمكن الحكم على التصرفات القانونیة "وهو  مبدأوالتي قررت  05/06/2002بتاریخ  الصادر

  .)2("الخبرة بان المرض كان متفشیا وظاهرا أثبتت إذا إلاالواقعة قبل الحجر على المریض 

ولما كانت هذه الخبرة لا تبین بصفة قطعیة تاریخ فقدان : وجاء في حیثیاته مایلي

لم تبین حتى نوع المرض بصفة واضحة حتى یكیف قانونا هل هو  و ،الإدراكالمفحوص لقوة 

                                                           
 .262ص ،المرجع السابق ،المالكي في الفقه و الولایة على المال  ةالنفقات و الحضانأحمد نصر الجندي،  )1(

سنة  3، العدد05/06/2002، بتاریخ 230962، قرار المحكمة العلیا غرفة الأصول الشخصیة، ملف المجلة القضائیة )2(

2003. 
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المرض الذي اعترض المفحوص  أن أخرولما لم یثبت بدلیل  لة،غفأم  سفه أمعته  أمجنون 

المرض على التصرفات القانونیة  ولما كان شرط تأثیرقبل توقیع الحجر،فاشیا  كان ظاهرا

یثبت بوسائل علمیة قطعیة، ولما  أوفاشیا  أویكون ظاهرا  أنللمریض قبل توقیع الحجر علیه 

لم یتوفر الشرطان فانه لا یمكن الحكم على التصرفات القانونیة للمریض الواقعة قبل توقیع 

من  31المادة  إلىالحجر علیه وبذلك یكون القرار المطعون فیه غیر مؤسس لكن بالرجوع 

لا " ص على انهوالتي تن بالأوقافالمتعلق  27/04/1991، المؤرخ في 10- 91قانون رقم 

صاحب  أماالتسییر  أهلیهالمعتوه لكون الوقف تصرفا یتوقف على یصح وقف المجنون و 

 بإحدىثابتة  فاقةالإتكون  أنوتمام عقله شریطة  إفاقته أثناءالجنون المتقطع فیصح وقفه 

  .الطرق الشرعیة

 أخذ بالتمییز المعروف في الفقه الإسلامي بین ما  الجزائري المشرع أن هما نلاحظ 

في قانون الأسرة  یأخذ بهولم  الأوقافالجنون المتقطع في قانون الجنون المطبق و یسمى 

ویرجع السبب في ذلك لخطورة مثل هذه  ،)1(على غرار نظیره المصري القانون المدنيو 

    .الكاملة الأهلیةذا اشترط المشرع فیها هكان محلها عقارات، ل إذاالتصرفات لاسیما 

تصرفات المجنون   عتبارفي ا و إزدواجیة  تردد حالة في  لمشرع الجزائريا كذلك وقع

في " NUL" عبارة البطلان أوردباللغة الفرنسیة  أماعبارة غیر نافذة  أوردفو المعتوه و السفیه 

تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت  تعتبر"من قانون الأسرة   85المادة 

البطلان یختلفان فعدم النفاذ مع العلم أن عدم النفاذ و ،  "في حالة الجنون أو العته أو السفه

  .الشأنبإجازة صاحب  إلاالتصرف صحیح لكنه لا ینفذ  أنیعني 

 الصحیح هو عبارة البطلانالأثر و التصرف یكون كأن لم یكن عدیم حكم البطلان ف أما

  .نظریة البطلان في القانون المدنيقر أن المشرع الجزائري إف فقط وللإشارة

 و رغم عمومیتها ركیكة صیاغتها جاءتالتي  107المادة  وعلیه یستخلص من نص هذه      

ناقصي  نهماأالمعتوه فقط دون السفیه وذي الغفلة على فرض تخص تصرفات المجنون و  نهاأ

 107یتناول نص المادة  تعدیل تشریعي، قتراحا منتقدي هذه النص، لذلك یرى .)2( الأهلیة

  :للاعتبارین التالیین

                                                           
 .71محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص )1(
 .الجزائريقانون الأسرة  المتضمن 02-05الأمر رقم  من 107المادة  أنظر  )2(
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المعتوه فقط واستبعاد ین بحكم هذا النص وهما المجنون و المقصود الأشخاصلتعیین  :الأول

  .بالسفیهلإلحاق ذي الغفلة  و لا عدیمیها الأهلیةفیه وذي الغفلة كونهما ناقصا سال

 المعتوه وما بعدهو  ر على المجنونقبل تسجیل قرار الحج التمییز الدقیق بین مرحلتي ما :الثاني

المعتوه لا تصرف المجنون و باطیقع ":كالأتين النص المقترح كتعدیل تكون صیاغته وعلیه فإ

صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون  إذا أماصدر بعد تسجیل قرار الحجر  إذا

ه نعلى بی الأخركان الطرق  أوالعته شائعة وقت التعاقد،  أوكانت حالة الجنون  إذا إلاباطلا، 

  .)1("منها

من  42المعتوه في نص المادة نه اعتبر المجنون و أ أیضااب على المشرع عوما ی

من  43في نص المادة  الأهلیةالسفیه وذي الغفلة ناقصي القانون المدني فاقدي التمییز، و 

 من قانون الأسرة 107في نص المادة  عاما حكم واحد جمیعا وضع لهم و، )2(القانون المدني

 للإبطالفتكون قابلة  الأهلیةناقص  أماتكون تصرفاته باطلة  الأهلیةعدیم  أنعلى الرغم من 

 الأسرةفي قانون  بالأهلیةالمواد القانونیة الخاصة ب تعدیل إجراءق لابد من ومن أجل كل ما سب

  .الفقه الإسلاميو  خاصة المتعلقة بالحجر وجعلها تتناسق وتتماشى مع مواد القانون المدني

  المعتوه بعد الحجر حكم تصرفات المجنون و  :ثانیا

تصرفات المحجور علیه بعد  أن الجزائري الأسرةمن قانون  107المادة  حسب نص

 ي الغفلةت المجنون والمعتوه دون السفیه وذویقصد بذلك تصرفا ،تعتبر باطلة بالحجر الحكم

عدیمي الأهلیة، وكل  المعتوهو المجنون ن المقصود هنا هو البطلان المطلق لأوالبطلان 

و ضارا ضررا ، سواء كان التصرف نافعا نفعا محضا أ)3(تصرفاتهما تقع بعد الحجر باطلة

بین النفع والضرر، وسواء كان التصرف قد صدر في فترة من فترات الجنون أو  محضا أو دائرة

  .نفس الشيء بالنسبة للمعتوهو  فترة من فترات الإفاقة

 و لم یثره الخصوم من النظام العام ویجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه وهذا البطلان

  )4(.حكمة العلیاوفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو للمرة الأولى أمام الم

                                                           
 .72-71محمد سعید جعفور ، المرجع السابق، ص  )1(
 المتضمن القانون المدني الجزائري 10- 05من القانون  43و 42انظر المادتان  )2(
 .55علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  )3(
 . 602، ص 2006، 2ط جزء الأول، ، دار هومة، الي في قضاء الأحوال الشخصیةالمنتقحسین بن شیخ آت ملویا، ل )4(
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على أن من تعامل مع  )1(يبنس نهو بطلا نهناك من یرى أن هذا البطلا أن إلا

  .، لا یجوز له أن یحتج به بعد الإعلام بهالمحجور علیه

، غیر أن بین نوع البطلانت لم الأسرةمن قانون  107ن نص المادة على الرغم من أ  

التي تنص لا  من القانون المدني 42مطلق قیاسا على نص المادة  نى أنه بطلاالغالبیة تر 

یمكن أهل لمباشرة حقوقه المدنیة من كان ناقد التمیز لصغر في السن أو عته أو جنون تعتبر 

  . غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

 17/03/1998: الصدد إذ قررت في قرارها الصادر قد ذهبت المحكمة العلیا في هذا

  :فیهجاء مبدأ حیث  181889رقم ملف 

من المقرر قانون أن التصرفات التي یقوم بها المحجور علیه تعتبر باطلة بطلان " 

  وجاء في حیثیاته أنه متى تتبین في قضیة الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال " مطلق

عقد الشهرة على اعتبار أن الواهب كان محجورا علیه ولا یجوز له إبرام التصرفات 

  . )2(القولیة، فإن القضاء بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا سلیما

من قانون الأسرة إضافة لما سبق أنها لم تبین تاریخ  107وما یلاحظ على المادة 

  . ؟بالحجر أم من تاریخ نشر الحكمسریان البطلان هل یكون من تاریخ الحكم 

لقانون التي أكدت على أنه یجب نشر الحكم من من نفس ا 106تطبیقا لنص المادة 

 یسرى من تاریخ نشر الحكم بالحجر من أجل استقرار المعاملات، وعلیه فهوالغیر و  إعلامأجل 

یعتبر قرینة على علم الغیر والحكم بالحجر قرینة على انعدام أهلیة  ، كما)3(لأنه هو المنشئ

  .المجنون أو المعتوه

  الغفلة  يحكم تصرفات السفیه وذ: رع الثانيالف

یعتبران عدیمي الأهلیة  ، وهما لاذو الغفلة یخضعان في الأساس إلى حكم واحده و یالسف

 هما تتمثل فيإنما العلة فیالأهلیة و  ، فكلاهما كاملالمعتوهمجنون و الالممیز و صبي غیر كال

ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس كما ذكرنا سابقا ویعتبرا ناقصي الأهلیة متى تم 

  .الحجر علیهما

                                                           
 .218الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  )1(
    84-83-82، ص 2المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، العدد  )2(
 .218الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  )3(
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بین التصرفات القانونیة  ذي الغفلة ینبغي التمییزلبیان حكم تصرفات كل من السفیه و 

الجزائري التصرفات القانونیة التي تبرم إلى فقد قسمت التشریعات العربیة بما فیها التشریع   لهما

ا محكم التصرفات التي تبرم قبل الحجر، والتصرفات التي تبرم بعد الحجر وإخضاعه: قسمین

  .لأحكام مختلفة

  الغفلة قبل الحجر  حكم تصرفات السفیه وذي -أولا

السفیه ختلفت في تعریف كنها او ذي الغفلة، ل المذاهب على الحجر على السفیه تفقتا

و لیه  زةاالشراء موقوفة على إجخلاصه أن تصرفات السفیه كالبیع و ما یمكن استو  في أحكامه،و 

صحیحة عند الحنابلة، أما المغفل ة ولو بإذن الولي عند الشافعیة و الحنفیة وباطلعند المالكیة و 

  .)1(فحكم تصرفاته كالسفیه

ولا  لهقعفلا تخل ب تعتري الشخصفلة من العوارض التي والغ لقد تعرضنا إلي أن السفه

لذلك  وتدبیره فتنقص أهلیته ولا تعدمهایؤدیان إلى انعدام التمیز كلیه وإنما تصیبه في تقدیره 

، إذ یمكن للسفیه لشخصلدى اینقصان من قوة الملكات النفسیة إنما ن السفیه والغفلة أیقال ب

علیها فالأصل أن تكون هذه التصرفات  وذي الغفلة إبرام التصرفات القانونیة قبل الحكم بالحجر

 والغفلة لا یذهبانومنتجة لجمیع أثارها القانونیة لان السفه  )2(المبرمة قبل الحجر صحیحة

  .والتمییز  الإدراك

حكم تصرفات السفه وذو الغفلة قبل توقیع  یكن واضح في تبیانلكن المشرع الجزائري لم 

المرحلتین مرحلة قبل توقیع الحجر، ومرحلة بعد توقیع ا، واكتفى بالتعرف فقط بین مالحجر علیه

ن ص تصرفات المجنو خت السابقة الذكر 107مادة ال دقة والغموض فيالحجر مع عدم ال

 43أكدته المادة وهذا ما  الأهلیةي الغفلة باعتبارهما ناقصي والمعتوه دون تصرفات السفیه وذ

كل من بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن  "التي تنصمن القانون المدني و 

 أنوعلیه نستطیع  "القانون وفق لما یقرره أهلیةكان ذا غفلة یكون ناقص  أوالرشد وكان سفیها 

  .)3(المعتوه فقطتنطبق على المجنون و  الأسرةمن قانون  107المادة  أننقول 

                                                           
 446 -439المرجع السابق، صوهبة الزحیلي،  )1(
 .75محمد سعید جعفور،  المرجع السابق، ص  )2(
 .72المرجع نفسه، ص  )3(
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نه ساوى بین تصرفات  عدیمي أ 107نص المادة  المشرع الجزائري في وما یعاب على

یتم الجمع بین  أننه لیس من المنطق ، كما أالأهلیة من جهة وحكم تصرفات ناقصي الأهلیة

ه علیهم في نفس المادة ونفس الفقرة، في حین یعتبر الجنون والعت ورجالمححكم تصرفات 

من  79المادة  فينص  حسب الأهلیةالغفلة عوارض تنقص الأهلیة أما السفه و دم عوارض تع

غیرهم من عدیمي على المحجور علیهم و  وعلى نه تسري على القصرأ" الجزائري القانون المدني

ي إلا أنه لا یوجد ف ،" المنصوص علیها في قانون الأسرة قواعد الأهلیة ،صیهایأو ناق الأهلیة

قا، رغم تذكر ذو الغفلة إطلا فات ذي الغفلة كما لمحكم تصر قانون الأسرة أیة مادة تتعرض ل

  .)1(في الفقه الإسلامي وفي التشریعات المدنیة العربیةهما انتر اق

  ن الأسرة إذ نصمن قانو  85في المادة  الخطأفي نفس  هعو وق  ما سبق إضافة إلى

أو  حالة الجنون أو العته في صدرت إذاتعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة  "

بمعنى باطلة وهي " NULS" لنص الفرنسياستعمل كلمة غیر نافذة كترجمة ل حیث" هالسف

  .العبارة الأصح

من الرجوع  بدموقف المشرع الجزائري كان لا ونتیجة لعدم الانسجام والوضوح والدقة في

إلى التطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة بشأن كل ما لم یرد فیه نص في النصوص التشریعیة 

من قانون الأسرة   222الفترة الثانیة من المادة الأولى من قانون المدني والمادة  ث أحال فيیبح

على تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وبالرجوع إلیها یتضح لنا أن تصرفات ذي الغفلة تأخذ 

  )2(.حكم تصرفات السفیه أي یسري بشأنهما ما یسري على تصرفات الصبي الممیز

  هناك  لكنفإذا كان الأصل صحة تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل الحجر علیهما، 

  استثناء وهو بطلان أو قابلیة هذه التصرفات للإبطال أو وقفها بحسب طبیعة التصرف

فالأمر متروك  التصرفات التي تكون نتیجة استغلال حالة السفه أو الغفلة، ولىالأ 

  الموضوع لقاضية التقدیریة لسلط

 )3(من تعاقد معهو  الثانیة التصرفات التي تكون نتیجة تواطؤ بین السفیه أو ذي الغفلة 

ناقص الأهلیة إلي طرق احتیالیة لإخفاء نقص أهلیته عند  إلتجاء أخرى تتمثل في حالةهناك و 
                                                           

 .55علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  )1(
الدولة في القانون الخاص، معهد الحقوق  ، رسالة دكتوراءنظریة بطلان التصرف في القانون المدي والفقهحبار محمد، )2(

 . 247، ص 1976والعلوم السیاسیة والإداریة بن عكنون، الجزائر 
 .77-76محمد سعید جعفور،  المرجع السابق، ص )3(
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أو عدم إجازته العقد إذا كان موقوف،  تمسكه بنقص أهلیته لتقریر بطلان العقد إذ كان باطلا

یض عنه بسبب تعدي و الأخر في العقد لضرر یستحق التع فالحالة یتعرض الطر  ففي هذه

  )1(.ناقص الأهلیة باستخدامه الطریق الاحتیالیة لإخفاء أهلیته

  وذو الغفلة بعد توقیع الحجر  یهحكم تصرفات السف -ثانیا

كما سبق القول تعتبر التصرفات التي یبرمها السفیه وذو الغفلة صحیحة قبل الحجر   

ستغلال أو تواطؤ، ولكن إذا ما أبرمت التصرفات بعد ا نتیجة مهما كان نوع التصرف ما لم تكن

توقیع الحجر سیكون حكم تصرفاتهما مختلفا عن تلك المبرمة قبل الحجر، بحیث تأخذ حكم 

وتبناه الفقه الإسلامي ا أخذت به جل التشریعات العربیة و وهو م، تصرفات الصبي الممیز

ذا الغفلة في حكم ناقص جعل السفیه و  ئري في القانون المدني وقانون الأسرة حیثالمشرع الجزا

سفیها أو  كل من بلغ سن الرشد وكان" من القانون المدني على 43المادة  الأهلیة حسب نص

  "ذو الغفلة، یكون ناقص الأهلیة وفق لما یقرره القانون

اعتبر حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة بعد الحجر في حكم تصرفات الصبي الممیز  إذ  

أي حكم ناقص الأهلیة، دون تحدید حكم تصرفات الصبي الممیز بأنواعها الثلاثة محیلا في 

یین المدني لأننا ن أن المختص في هذا الشأن هو التقنالأسرة، على الرغم م یینتقنذلك إلي 

ن المدني منظما ینیة التي جاء التقنیلیة التي تدخل في نطاق الأحوال العیصدد المعاملات الما

  . )2(لها

نجدها تفرق بین حكم  يقانون الأسرة الجزائر  من 83ة وبالرجوع إلى نص الماد  

التصرفات النافعة نفعا محضا والتصرفات الضارة ضررا محضا والتصرفات الدائرة بین النفع 

في والقائمة  الإسلامیةعتمد على ما جاءت به الشریعة لم ی هنا الجزائري رر، والمشرعوالض

إلى ثلاثة أقسام المذكورة على خلاف قانون  ها ناقص الأهلیةالتي یجریالتصرفات  تقسیم

من القانون ) 43(ا للمادة قمن بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد طب "الأسرة، فجاء النص

إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة  نافعة له، وباطلةته نافذة إذا كانت المدني تكون تصرفا

وفي حالة النزاع یرفع الأمر إلي ، مترددة بین النفع والضرا إذا كانت فیم الولي أو الوصي

  . "القضاء

                                                           
 .51إلى  47، صالسابق المرجع فاطمة إسعد،  -سعید جعفورمحمد  )1(
 .78محمد سعید جعفور،  المرجع السابق، ص  )2(
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ضح أن المشرع قسم تصرفات السفیه وذي الغفلة بعد توقیع الحجر هذه المادة یتل فطبقا  

  . وضع لكل نوع أحكام مختلفة إلي ثلاثة أنواع و

هي تلك التصرفات التي یترتب علیها دخول : اضبالنسبة لحكم التصرفات النافعة نفعا مح -1

تعتبر ف )1(أو الإنتفاع بالعاریة كقبول الهبة والوصیة الشيء في ملك الشخص من غیر مقابل

  .اصحیحة نافذة متى كانت تؤدي إلي اغتنائه في هذه الحالة تصرفات السفیه ذو الغفلة

التصرفات الضارة ضررا محضا هي تلك  :بالنسبة لحكم التصرفات الضارة ضررا محضا -2

الشخص من غیر مقابل، بحیث لا یجني المتصرف  ملكالتي یترتب علیها خروج شيء من 

من ورائها أي نفع مالي یدخل في ذمته، وإنما یجني منه ضررا بذمته المالیة وذلك كالتبرعات 

دون  الهبة أووقف كال حتى لو أقره المقدم لانا مطلقابطوالتي تقع باطلة  )2(بجمیع أنواعها

وغیرها لما فیها من الضرر المحض الذي  الأمور، فلا ینفذ تصرفه في هذه ةیصو  أوعوض 

استثنى المشرع الجزائري من التصرفات الضارة التي یبرمها و یلحق به بمثل هذه التصرفات 

 " من قانون الأسرة 184الوصیة حسب المادة  أنالوقف كونا لة الوصیة و أو ذي الغفالسفیه 

من نفس  185منت المادة كما تض " هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع

ة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الترك تكون في حدود ثلث" ة والتيالوصی القانون 

حبس أعمال عن  "من قانون الأسرة بأنه 213أما الوقف فعرفه المشرع في نص المادة  "الورثة

  ."التصدقد و یالتملك لأي شخص على وجه التأی

تكون  أنهي التصرفات التي یحتمل  :الضررالدائرة بین النفع و كم التصرفات بالنسبة لح -3

وترتب علیه  فتفوت علیه مصلحة وأحیان الأهلیةناقص  تجلب منفعة أو ضارة للشخص نافعة

والرهن  الإیجارذلك كالبیع و وصورة  )3(ینجم عنها خسارة مالیة له أوالتزامات بدون مقابل 

الخسارة فتكون هذه المالیة في مختلف صورها للربح و  المقایضة وغیرها من عقود المعارضةو 

 أوولیه  إجازةذي الغفلة ولكنها تبقى موقوفة على  أوبرمها السفیه أ إذاالتصرفات صحیحة 

  .)4(الأهلیةناقص  إلىوصیه حتى لو كانت في ظاهرها نافعة نفعا محضا بالنسبة 

                                                           
 . 13 - 12فاطمة إسعد، المرجع السابق، ص  -محمد سعید جعفور  )1(
 . 13، ص نفسهالمرجع  )2(
 .249حبار محمد، المرجع السابق، ص  )3(
 .250المرجع نفسه، ص  )4(
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من  83جاء في نص المادة  حیثتبنى المشرع الجزائري التقسیم الثنائي للبطلان  وقد  

شرط  خلفتالبطلان النسبي في حالة یقصد به و ، للإبطالالقابلیة ي عبارة الجزائر  الأسرةقانون 

من القانون المدني الجزائري  101و 100و 99من شروط صحة التصرف حسب نص المادة 

، ولیس لتصرفبإعتباره أحد طرفي ا ناقص الأهلیةل الإبطال مقرر حق التمسك بهذا  أنعلى 

  .)1(للغیر التمسك به ولیس للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها

الحالة  إلىالأطراف ما تقرر بطلانه یعود  وإذا إبطالهقبل  أثارهویرتب التصرف جمیع 

   103 ذا كان ذلك مستحیلا جاز الحكم بالتعویض حسب المادةإ و  التي كانوا علیها قبل التعاقد

یلزم ناقص الأهلیة إلا برد ما عاد علیه من منفعة فقط بسبب تنفیذ ولا  من القانون المدني

 من أجل الحكمة من تقریر دعوى إبطال التصرف هو حمایة ناقص الأهلیة وكذلك ، أماالعقد

  .)2(تنبیه المتعاقد الأخر

 نیب الدائرالتصرف  إبطال أو إجازةالوصي في  أوحق الولي لم یقید المشرع الجزائري 

رط یتمثل في صدور ش بمقابل ذلك وضع لكنالضرر الذي یبرمه السفیه وذي الغفلة النفع و 

ن س الأهلیةالتصرف وقبل بلوغ ناقص  إبرامبعد  في مدة معینة الإبطالطلب  الإجازة أو 

  .الرشد

هذا الحق في  للأعماسنوات  05قد منح المشرع الجزائري للسفیه وذي الغفلة مدة ف

، على )3(من القانون المدني 101ابتداء من زوال سبب الحجر حسب نص المادة  الإبطال

الشخص الذي تثبت  لم یتضمن نصا صریحا یبین فیهالرغم من أن التقنین المدني الجزائري 

  ة على غرار المشرع المصريالحق في الإجاز 

  حكم تصرفات المحكوم علیه بعقوبة جنائیة  :ثالثالفرع ال 

من إدارة أمواله   للحریة ةلبسابعقوبة جنائیة  عام لا یجوز قانونا للمحكوم علیه كأصل

ة للعقوبة الأصلیة یهذا الحرمان یعد عقوبة تبعیة إضافو  الهبة،كالبیع و  إبرام التصرفات القانونیةو 

 إلى حكم قضائي، كما یشترط أن تكون العقوبة الأصلیة جنایة في ذلك دون أن یحتاج الأمر

  .)4(أیضا الحرمان لا یكون مؤبد بل هو مرتبط بمدة تنفیذ العقوبةوهذا راجع لخطورتها، و 
                                                           

 .42فاطمة إسعد، المرجع سابق، ص  -محمد سعید جعفور )1(
 .45نفس المرجع ، ص  )2(
 .المتضمن القانون المدني الجزائري 10-  05رقم مرمن الأ 101انظر المادة  )3(
 )د ط. (154، دار الجامعة الجدیدة، ص2005، النظریة العامة للحقرمضان أبو السعود،  )4(
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أما تلك التصرفات التي یبرمها قبل ، یكون باطلتصرف قانوني قبل انتهاء العقوبة وكل 

  .الحكم علیه بالعقوبة الجنائیة أو بعد تنفیذها فتعتبر صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة

استثناء یمكن له استعمال حقه في التصرف في أمواله بإذن من المحكمة وهذا  لكن

 6، الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون  78حسب المادة 

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین حیث نصت  2005فبرایر 

  : على

أمواله في حدود أهلیة القانونیة وترخیص من یحتفظ المحبوس بحق التصرف في 

القاضي المختص، لا یصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر 

قضائي أو موظف مؤهل قانونا، ویتم وجوبا داخل المؤسسة العقابیة بعد استصدار رخصة 

الحالة یقضي  في هذهوالقانون ، "أعلاه 62من المادة  2و 1للزیارة طبقا لأحكام الفقرتین 

  .وقت  تنفیذ العقوبة بتعیین ولي شرعي یدیر الشؤون المالیة للمحكوم علیه

ل في الواقع أن العلة في الحد من أهلیة المحكوم علیه بعقوبة جنایة لا ترجع إلى خل

الرغبة في التشدید على المحكوم علیه و إضافة عقوبة تبعیة  عقله أو سوء في تدبیره  بل هي

   . )1(عقوبة الأصلیةإلى ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 155، ص نفسهرمضان أبو السعود، المرجع  )1(
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  نتهاء الحجرا: المبحث الثاني

الحجر یكون لسبب من  عیقالحكم یدور مع علته وجودا وعدما وتو  أنمن المقرر شرعا 

تعرض المشرع الجزائري لرفع الحجر في المادة و  )1(زال السبب یمكن رفع الحجر وإذا الأسباب

  .أسبابه تلاز  ومتىبناء على طلب المحجور علیه  108

أسبابه سواء المتعلقة بالمقدم  لاو نقضي بز ینتهاء الحجر حیث ا لىإوعلیه سنتطرق   

  .الأخیررفع الحجر في  إلىتعرض نالمتعلقة بالمحجور علیه ثم و 

  الحجر أسبابزوال : الأول المطلب

تتعلق  وأخرىیتعلق بالمحجور علیه  ها مافمنیزول الحجر بزوال مسبباته وهي مختلفة 

   .بالمقدم

  المتعلقة بالمحجور علیه الأسباب: الأول الفرع

في غالب  أنهاعلى الرغم من  توقیع الحجر، إلىعوارض وموانع تؤدي  الأهلیةتعترض 

بدي أوقت، وبالتالي فالحجر لیس  أيتزول في  أنة، حیث یمكن مؤقت أسبابتكون  الأحیان

  .بزوال أسبابه یزول أنویمكن 

زالت  إذایمكن رفع الحجر " ،أنعلى  الأسرةمن قانون  108وهذا ما نصت علیه المادة 

الحجر الجنون ویزول سبب الحجر  أسبابومن بین ، "به بناء على طلب المحجور علیهباسأ

ونفس  عقلیانفسیا و  بعد علاجه الأهلیةصوابه فیصبح كامل  إلىهنا برجوع عقل المجنون 

بذلك و  نالقوى العقلیة لدى المعتوه وشفی تلكتما إذایزول سبب الحجر  إذالشيء بالنسبة للعته 

الأمراض  في مستشفیات مختصین أطباء كل ذلك بفحصه عند زوال الاختلال العقلي ویتحققی

   العصبیة مثل المجنونالعقلیة و 

وحرصه  رشده علاماتوظهور  عند السفیه یزول بزوال أمارات السفه أنالسفه یمكن  أما

  .لیس بمرض وبالتالي یزول الحجر ن السفهعلى حمایة ماله من التبذیر ذلك لأ

بین ذلك بالتمییز حسن التصرف و  إلىلة تزول بفطنة الشخص واهتدائه غفالأیضا 

إنما یستدل الغفلة أمر لیس محسوس كالجنون والعته و وفالسفه  ،التصرفات الرابحة من الخاسرة

                                                           
 .447وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )1(
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المغفل وهذه أمور تقدیریة إجتهادیة تختلف باختلاف من السفیه و ه بالتصرفات الصادرة علی

  .)1(وجهات النظر

ینتهي وهذا في حالة الحجر الحجر و الحجر سابقة الذكر یزول معها  أسبابوبزوال 

المتمثل ع إلى المانع القانوني للأهلیة و ترج ناالحجر ه فأسبابالحجر القانوني  أماالقضائي، 

في الحكم بالعقوبة الجنائیة على الشخص سالبة لحریته ویزول هذا المانع القانوني إما بتنفیذ 

  .بالبراءة أوالعقوبة 

ي موت المحجور علیه ففي هذه الحالة تنقل طبیعیة وتتمثل ف لأسبابكما یزول الحجر 

ورثة  إلى الأموالتخرج من ولایة المقدم علیها من تاریخ انتقال هذه  إلى ورثته ومن ثم أمواله

  .)2(كسب الملكیة أسبابن المیراث سبب من المحجور علیه لأ

  المتعلقة بالمقدم  الأسباب: الفرع الثاني

من قانون الأسرة  96حسب نص المادة  تتعلق بالمقدم أسبابینتهي الحجر لعدة 

  : وهي كالتاليالجزائري 

 فقدإذا  ، فإنهالوصيالولي و  سلطات المقدم مثل سلطات لأن :زوال أهلیة المقدم أو موته -1

یشترط في القیم أن تكون له أهلیة كاملة لأنه لا یتصور قیام ، و یفقد صلاحیته للقوامة أهلیته

تمثیله قانونا في الوقت الذي لا یستطیع فیه برعایة أموال القاصر و  فاقد الأهلیة  أو ناقصها

صدر  إذا إلالا یستتبع انتهاء القوامة  الأهلیةفقد  أنویراعي في هذا الصدد  رعایة شؤونه بنفسه

  )3(قرار من المحكمة بالحجر على المقدم

المحجور علیه بواسطة القضاء  أموالفقده فعلى ورثته تسلیم  أووفي حالة وفاة المقدم 

المحجور علیه من ضرر بسبب  أموالكما یكون المقدم مسؤولا عما یلحق  بالأمرالمعني  إلى

  .تقصیره

ملف  18/07/2001وفي هذا الموضوع فإن المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

كان ذلك من  أو، قررت انه یجوز استبدال المقدم إذا ثبت تقصیره في مهامه 262283رقم 

                                                           
 .447وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص  )1(
 .156، المرجع السابق، ص ق على قانون الولایة على المالالتعلی الجندى،احمد نصر  )2(
 .157كمال حمدي، المرجع السابق، ص)3(
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دم للمحجور بعد القرار الذي قضي باستبدال مق أنمصلحة المحجور علیه وقررت مبدأ وهو 

  رارـــــــــــات القـــــــكافیا فیعاد في حیثی تسببامسبب مصلحته هو قرار صائب و  ةومراعاتحقیق وافي 

  : ما یلي

قضاة الموضوع مجلس قضاء البویرة وبعد رجوع القضیة بعد النقض  أنحیث تبین 

عشرة شهود عدول یقیمون حین یقیم المطعون ضده شقیق  إلياستمعوا  إذااجروا تحقیقا وافیا 

 أخیهالمحجور علیه من مصلحته بقاؤه لدى ن المریض و أه وقد افدوا جمیعهم بالمحجور علی

 1962بدایة مرضه سنة  إلیه دته وأنهما قاما برعایته والإحسانالمطعون ضده وقرب وال

إقامة ن س قضاء البویرة بأاة الموضوع بمجلوخاصة المطعون ضده وحیث تجلى لدى قض

لدى  إقامتهله من  أحسنقرى بولایة البویرة  بإحدىالمریض محل الخلاف لدى المطعون ضده 

قد تكون خطرا  الإقامةابنه الطاعن الذي یقیم بالجزائر العاصمة حیث یكثر الضجیج بل هذه 

  )1(.یؤدي على حیاته بسبب مرضه

بنهایة السبب الذي عین من  أساسامهمة المقدم تنتهي  أنوفي هذا الصدد یمكن القول 

  .مهامه أداءعند تقصیره في  أوفقده  أوجله كما ینتهي مهامه بموته أ

  أسبابهالحجر عن المحجور علیه لزوال  عرفبالمقدم وتنهي مهام  :انتهاء مهام المقدم -2

م دالتي في عهدته ویق الأموالیسلم  أننه علیه إوعند انتهاء مهمة المقدم مثله مثل الوصي، ف

ورثته في مدة  إلى أو للشخص الذي رفع الحجر عنه أومن یخلفه  إلىعنها حسابا بالمستندات 

 صورة على الحساب المذكور للقضاء أیضا ن یقدمأو  لا تتجاوز شهرین من تاریخ انتهاء مهمته،

  . من قانون الأسرة 97هذا ماء في نص المادة و 

 الأصلمهمة التقدیم في  أنذلك  :)الإستقالة(في التخلي عن مهمته قبول عذر المقدم -3

نه لا یستطیع التخلي عنها إباشر مهامه، فیو نه في حالة قبول المقدم التقدیم أ إلااختیاریة 

تلك  أمرتبحث المحكمة و یقدم استقالته منها  أنرغب في ذلك  إذاعلیه  وإنما، هإرادتبمطلق 

فقد تصدر في وقت غیر ملائم بالنسبة للقاصر فتلحق به أضرار أو یكون الدافع من ، الاستقالة

  .)2(الإستقالة التهرب من تقدیم الحساب المفروض علیه تقدیمه

                                                           
 .356إلى غایة  353ص  2003المجلة القضائیة، قرار المحكمة العلیا، العدد الأول،سنة  )1(
 .159كمال حمدي ، المرجع السابق، ص  )2(
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ثبت من تصرفات المقدم ما یهدد مصلحة  إذا: مصلحةعزل المقدم بناء على طلب له  -4

حكم علیه بجریمة كانت أو حكم علیه في جریمة من الجرائم المخلة بالشرف أو المحجور علیه 

  )1(.فیها أهمل أو الإدارةساء  إذافي حالة  أوتقتضي قانون سلب التقدیم على المحجور علیه 

بنهایة السبب الذي  اأساسالمقدم تنتهي  ةهمم نأوبناء على كل ما سبق یمكننا القول 

  .رفع الحجر عن المحجور علیه تنتهي مهمة المقدم بقوة القانون وإذاجله أعین من 

  رفع الحجر: المطلب الثاني

للمحجور علیه طلب رفع الحجر عنه لكي یستطیع التصرف الحجر  أسبابعندما تزول 

  .بنفسه وبكل حریة أموالهفي 

ها الفقهاء ونقطة الخلاف جر من بین المواضیع التي اختلف فییعد موضوع رفع الح

ن في رفع الحجر هل یكون بحكم مكالخلاف ی وإنمالیست في كیفیة انتهاء الحجر،  بینهم

  بغیر حكم؟ أمقضائي 

الحجر على  أن بن القاسم المالكيمنهم محمد بن الحسن وا فیرى البعض من الفقهاء

بیر وحسن التدالصلاح عنهما بمجرد ظهور علامات الرشد و الغفلة ینتهي ویرتفع  ذيالسفیه و 

  )2(القاضي قرار وذلك دون توقف على

 إلارفع الحجر لا یكون  أنیرى  جمهور الفقهاءیمثله أبو یوسف و  من الفقه أخر رأي وهناك

  )3(بحكم من القاضي 

الذي  هو رأي جمهور الفقهاءو  الثاني الرأيبالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد وافق  أما

بل كان  ي، ولكن موقفه لم یكن واضح وصریحبحكم من القاض إلاالحجر لا یكون  أنیرى 

الجزائري على  الأسرةمن قانون  108حیث اكتفى فقط بالنص في المادة یشوبه الغموض، 

  .وبناء على طلب المحجور علیه أسبابهمازالت  إذارفع الحجر في حالة  إمكانیة

كان  اإذما  على ذكر شح المشرع الجزائري في عدم نصه إلى الإشارةكما تجدر بنا 

جل حمایة أه یتم نشره وذلك من أناتبعنا المنطق  إذالكن  ؟ لا أمالحكم برفع الحجر یتم نشره 

                                                           
 .156السابق ، ص معوض عبد التواب،  المرجع  )1(
 .447وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .447المرجع نفسه، ص  )3(
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ل استقرار جأرفع الحجر ومن  بأمر ئیتفاجحتى لا  الغیر علاملإو مصلحة المحجور علیه 

  .أیضا المعاملات

  صاحب الحق في رفع الحجر : الأولالفرع 

 الأسرةمن قانون  108یرفع الحجر بناء على طلب المحجور علیه حسب المادة 

 لإدارة الأهلیةوبالتالي یصبح كامل  )1(الحجر السابقة الذكر أسبابزالت  إذاالجزائري في حالة 

 الأخیریبقى هذا  علیه، سكت المحجور ولم یطلب رفع الحجر وإذاویتولى شؤونه بنفسه،  أمواله

یطلبه سواء  أنبید المحجور علیه فلا یستطیع غیره  إلان طلب رفع الحجر لا یكون مستمرا لأ

بالتالي فالشخص المحجور علیه له الحق في رفع الأقارب و  أوالنیابة العامة  أوكان المقدم 

طلب رفع الحجر هو شخصي متعلق فأسبابه ب فیها رفع الحجر علیه لزوال طلیدعوى قضائیة 

 رأیناهتوقیع الحجر كما المتبعة في  الإجراءاتویكون ذلك بنفس  ،فقطبشخص المحجور علیه 

  . وذلك بالعودة إلى القواعد العامة وخاصة الإجراءات المتبعة في رفع دعوى الحجر

  المحكمة المختصة برفع الحجر: الثانيالفرع 

لا یكون إلا بحكم صادر من قاضي شؤون الأسرة عكس الحجر الحجر القضائي 

  . يئاضققوة القانون ولا یحتاج إلي حكم الذي یكون بالقانوني 

و ترفق بالبیانات   حیث ترفع دعوى رفع الحجر في المحكمة المتخصصة إقلیمیا ونوعیا

جمیع فیه لن تكون مستو یجب أالوثائق اللازمة لاسیما إثبات صفة القرابة و المصلحة، أي و 

من قانون الإجراءات  13المادة شروط رفع الدعوى وهي الصفة المصلحة والأهلیة حسب 

أن ترفق بهویة المراد و ، قانون الإجراءات المدنیة من 459المادة و  وما یلیها المدنیة والإداریة

من رخة تودع بأمانة الضبط ؤ مكتوبة موقعة وم ترفع أمام المحكمة بعریضةثم  ،)2(الحجر علیه

من  14قبل المدعى أو وكیلة أو محامیة بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف حسب المادة 

فیما  ةالتقدیری هتویقوم قاضي شؤون الأسرة في إطار سلط، )3(المدنیة والإداریةقانون الإجراءات 

أما في  القضائیة ص التحقق من زوال سبب الحجر ففي حالة الجنون والعته یستعین بالخبرةخی

رة من قانون الأس 103صت المادة نكما  ،یستعین بالشهودو  یقحقالغفلة یجري تحالة السفه و 

                                                           
 .155ص  .، دار هومة2011 ، ط استشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة، دلاندةیو سف  )1(

 .154المرجع نفسه، ص  )2(

 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  14 أنظر المادة )3(
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 ، ویصدر القاضيلإثبات العارض السفة والغفلة یستعین بالشهود حالة فيالجزائري على أنه 

حكما علنیا حضوریا برفع الحجر وذلك حسب مدى اقتناعه بنتائج التحقیق ویكون هذا  في ذلك

من قانون الأسرة  106حسب نص المادة  الغیر عادیةالعادیة و  الحكم قابل لكل طرق الطعن

    . الجزائري

  


